. وعنه( ع ) أنه قال : إذا زوج الوكيل على النكاح فهوجائز""‎ (A1۲) 

)8١(‏ وعنه (ع) أنه قال : إذا وكلت الرأةٌ المسلمةٌ أباها النصرافى 
أو أخاها على تتزويجها فزوجها فالنكاح جائز .. وإن زوجها وهی طفلةٌ ٤‏ 
يجز . لأنه لا ولاية لكافر على مسار 0 


(814) وعنه 0 أنه قال : إذا ولت المرأة وكيلين وفرّضت إليهما 
نکاحھا''' وأنكحها کل واخ ا وسا > فالنكاح الأول , 


(818) وعن آیی جعفر وی عبد الله (ع) أَنّهما قالا : الج أبو الأب 
يقوم مقام ابِئِهِ فى تزويج ابنتِه الطفلة » والجد أولى بالعقد إلا أن يكون 
الأب قد عَفّده » وإن عقداه جميعا فالعقدٌ عق الأول منهما . 

(815) وعن جعفر بن محمد أنه قال : إذا غاب الأب فأنكح 
الأخ » يعنى بوكالة المرأة » فهو جائز . 

(۸۱۷) وعن ألى جعفر محمد بن على (ع) أنه سثل عن عقد النكاح 
بغير شهود » فقال : إنما كرك غير ل الات ترد يور ل كلخ 
فليس عليه شی فیا بینه وبين اله ؛ ومن ن أشهد فقد توق للمواريث وأين هن 
حوف عقوبة!*) السلطان » والشهادةٌ فى النكاح أرق وأعدل وعليه العمل . 


(AIA)‏ وعن ألى جعفر محمد بن على (ع) أنه قال : قد يجوز ى 


)١(‏ حش س - وق اليتبوع » ولو ركلت امرأة رجلا أن يزوجها فقالت؛ ما صنعث فق أمرى 
فهو جائز » فحضرته الوفاة فوكل رجلا أن يزوجهاء جائز . 

( ۲ ) حش ى - وكذلك العبد وابيعه الحرة . 

(۳( طا »ی ٠‏ د٤ع‏ .س» ز - حد و نكاسها » . 

)٤(‏ حش ى ‏ فإن لم يعل الأول مهما أو كان العقد مما مما فى وقت واحد بطل التكاج 
واستؤنف بعد ذلك » من الاختصار . 

)00 ى - وأمن عقو بة السلطان . 
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